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 على ضوء القانون والممارسة المغربية  للأجانبنطاق وحدود الحماية القضائية المقررة 
The Scope and Limits of Judicial Protection Afforded to Foreign Nationals: In Light of Moroccan Law and Practice 

 عمار المرابط  الدكتور : 
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا. -دكتور في الحقوق 

 :ملخص

يبرز تحليل الإطار القانوني المنظم لتدخل الإدارة في القرارات المتعلقة بالأجانب، إلى جانب دراســـــــة دور القضـــــــاء الإداري في مراقبة   

مشـــــــــروعيتها، أن الحماية القضـــــــــائية المقررة لفائدة الأجانب تقوم على توازن دقيق بين اعتبارات الســـــــــيادة ومتطلبات النظام العام 

 .حترام الشرعية وصون الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى من جهة، وضمان ا

ففي الوقت الذي خول فيه المشــــــــرع للإدارة ســــــــلطة تقديرية واســــــــعة في تدبير وضــــــــعية الأجانب، عمل القضــــــــاء الإداري، عبر آليات  

الرقابة على المشـــــروعية والتناســـــب والخطأ الظاهر في التقدير، على إرســـــاء نوع من التوازن يحد من التعســـــف ويعزز مقومات دولة 

 .القانون 

ومع ذلك، تظل هذه الحماية محكومة بحدود النصـوص القانونية وبطبيعة السـلطة التقديرية المخولة للإدارة، مما يجعل فعاليتها 

 .رهينة بمدى جرأة القضاء في توسيع نطاق رقابته، وبمدى تطور الإطار التشريذي ذاته

 حول مدى قدرة القاهــــ ي الإداري على إرســــاء حماية قضــــائية فعالة لثجن ي في ظل اتســــاع الســــلطة  وعليه، يظل التســــاىل  
ً
مطروحا

التقديرية للإدارة وارتباط قراراتها باعتبارات السـيادة والأمن، وهل الأمر يتعلق بحماية حقيقية تكرس مبدأ المسـاواة أمام القانون،  

 .لعام ومقتضيات السياسة الهجرية للدولةأم بحماية نسنية تظل خاضعة لقيود النظام ا

ـــــائية    الكلمات المفتاحية: ـــــلطة التقديرية    –الأجانب  –الحماية القضـ ـــــب   –رقابة المشــــــروعية    –السـ  –النظام العام  –مبدأ التناسـ

 .السياسة الهجرية

 

Abstract : 

An analysis of the legal framework governing administrative intervention in decisions concerning foreigners, 

together with an examination of the administrative judiciary’s role in reviewing their legality, reveals that the 

judicial protection afforded to foreigners rests on a delicate balance between considerations of sovereignty and the 

requirements of public order on the one hand, and the guarantees of legality and the protection of fundamental 

rights and freedoms on the other. 

While the legislature has granted the administration broad discretionary powers in managing the legal status of 

foreigners, administrative courts have sought—through mechanisms of legality review, proportionality control, 

and scrutiny of manifest errors of assessment—to establish a degree of balance that limits arbitrariness and 

reinforces the foundations of the rule of law. 

Nevertheless, this protection remains constrained by the limits of statutory provisions and by the very nature of 

the discretionary authority entrusted to the administration. Its effectiveness therefore depends on the judiciary’s 

willingness to expand the scope of its review, as well as on the evolution of the legislative framework itself. 

Accordingly, the question remains as to the extent to which the administrative judge can establish effective judicial 

protection for foreigners in light of the administration’s broad discretionary powers and the close connection of its 
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decisions to considerations of sovereignty and security. Are we faced with genuine judicial protection that upholds 

the principle of equality before the law, or merely with relative protection shaped by the limits of public order and 

the state’s migration policy? 

Key Words : Judicial Protection - Foreign Nationals - Discretionary Power - Legality Review - Propostionality 

Principle - Public Order - Migration Policy. 

 

 مقدمة

ن دراســــــــــــــة وتحليــل واقع الأجــانــب بــالمغرب، ومــا يواجهونــه من إكراهــات عمليــة وقــانونيــة في ولوج الحقوق والحريــات، يبرز معــه أن  إ

المشــرع المغربي اتجه إلى إقرار هذه الحقوق على نحولا مقيد في  عي الحالات، ومشــروط في حالات أخرى. وهو ما أفرز نظامًا قانونيًا 

وينعكس  شــكل مباشــر على واقع تمتع الأجانب بحقوقهم، لاســيما عند لجوعهم إلى القاهــ ي الإداري من    يتســم بمحدودية الحماية،

ــة   أجــــل الطعن في القرارات الإداريــــة المرتبطــــة بــــالــــدخول إلى التراب الوطني أو الإقــــامــــة فيــــه، الأمر الــــذي يضـــــــــــــعف فعــــاليــــة الحمــــايـ

 القضائية المقررة لهم في مواجهة تعسف الإدارة.

أصــــبحت ضــــرورة تشــــريعية ملحّة، بما يناــــجم مع الالتزامات    02.031584وتؤكد هذه المعطيات أن مراجعة مقتضــــيات القانون رقم  

ا   الدولية والاتفاقية التي صــــادق عليها المغرب. إذ إن هشــــاشــــة الوضــــعية القانونية التي تعاني منها  عي فئات الأجانب تعود أســــاســــً

 ع
ً
ن تغليب المقاربة الأمنية  إلى ضـــــــعف الضـــــــمانات التشـــــــريعية، وتواضـــــــع الأداء المؤســـــــســـــــاتي، وعلى رأســـــــه القضـــــــاء الإداري، فضـــــــلا

 وتشديد الرقابة على شروط الدخول والإقامة.

ــائيـة المقررة لهم، نجـد  ومن أبرز الإكراهـات القـانونيـة التي تواجـه الأجـانـب، لمـا لهـا من أثر مبـاشـــــــــــــر في تقليي نطـاق الحمـايـة القضـــــــــــ

ودلى جانب   ،02.03الســــــلطة التقديرية الواســــــعة المخوّلة للإدارة بموجب مجموعة من النصــــــوص القانونية، ولاســــــيما القانون رقم  

 إضــــــــافيًا يحدّ من إمكانية  
ً
 مجرّمة، عاملا

ً
ل تدخل القضــــــــاء الزجري في قضــــــــايا الهجرة غير المشــــــــروعة، باعتبارها أفعالا

ّ
ذلك، يشــــــــك

 إعمال القاه ي الإداري لرقابته على مشروعية التدابير الإدارية المتخذة في حق الأجن ي، وخاصة تلك المتعلقة بالإ عاد.

ــة الإطـار القـانوني لتـدخـل الإدارة في  وانطلاقـا من ذلـك، ســـــــــــــيتم تقســـــــــــــيم هـذه المقـالـة إلى مبحثين؛ يخصـــــــــــــي المبحـث الأول لـدراســـــــــــ

 القرارات الخاصة بالأجانب، بينما يتناول المبحث الثاني أثر تدخل القضاء في حماية القاه ي الإداري لثجن ي.

 الإطار القانوني لتدخل الإدارة في القرارات الخاصة بالأجانب المبحث الأول:

ـــــا في التنفيذ   يعتبر توســــــع مفهوم النظام العام أكبر شــــــكل للســــــلطة التقديرية الواســــــعة للإدارة، في مقابل قصــــــر آجال طعن، وأيضـ

 بضرورة تعليلها. الإدارة التلقائي للقرارات الإدارية الصادرة في حق الأجن ي والتي لا تلزم

 آجال الطعن علاقة توسع مفهوم النظام العام بقصر :الأولى الفقرة 

يمكن القول بداية أن مفهوم النظام العام من المفاهيم التي يصـعب وضـع حدود ظاهرة لها لشـسـاعته ولنسـبيته في الزمان والمكان،  

قصـــــــيرا لتقديم طعنه أمام القاهـــــــ ي الإداري في مواجهة   أجلا  02.03مما يضـــــــعف الحماية المقررة لثجن ي الذي منحه القانون رقم  

 الدخول والإقامة. والتي تمس بوضعيته عند القرارات الصادرة في حقه،

 صعوبة تحديد النظام العام في ظل توسع مفهومه -1

إن مفهوم النظام العام مفهوم قانوني متغير ونســـــ ي، ولا يمكن حصـــــره ولا تقديم تعريف دقيق له، فإن أغلب التشـــــريعات المقارنة  

ـــــاء على محـاولـة تعريفـه. وفي هـذا الإطـار أكـد أحـد البـاحثين بـأن  ـــ تتجنـب إعطـاء تعريف محـدد لـه. في مقـابـل ذلـك يعمـل الفقـه والقضـــــ

 
  1424رمضان  16الصادر في  1.03.196المتعلق بدخول ودقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  02.03القانون  - 1584

 . 2003نونبر  13، الصادرة بتاري  5160، الجريدة الرسمية عدد 2003نونبر  11الموافق لـ
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العام هو كل ما   النظام العام هو فكرة تســـتعصـــ ي طبيعتها على التحديد، ويمكن أن يقال في شـــ يء من التعميم والتقريب أن النظام

هذه المصـلحة سـياسـية أو اقتصـادية أو   يمس كيان الدولة أو يتعلق بمصـلحة عامة وأسـاسـية من مصـالحها، وسـواء في ذلك أكانت

 1585اجتماعية.

ــــر تهديد النظام العام، والذي يعتبر   وتســــــــــــتند الإدارة في تعليل أغلب قراراتها الخاصــــــــــــة بإ عاد ـــ الأجن ي من التراب المغربي على عنصـــــ

ـــــعـة  ـــ ـــــلطـة التقـديريـة الواســـــ ـــ ـــــــــائيـة الممنوحـة    02.03القـانون رقم  الممنوحـة للإدارة بموجـبمظهر للســـــ والتي تحـد من الحمـايـة القضـــــ

عن ممارســة مراقبة جدية لثســباب والمبررات التي تعلل بها الإدارة قراراتها   لثجن ي، حيث أن الممارســة أثبتت بجز القاهــ ي الإداري 

 المتعلقة بإ عاد الأجانب.

ويمكن القول أن التكييف الواســع لمفهوم النظام العام، وعدم تحديده  شــكل دقيق من طرف الإدارة في تعليلها للقرارات الصــادرة  

المتعلق بإلزام الإدارات والجمـاعات المحليـة بتعليـل قراراتهـا، هو    01.03عنهـا، محتميـة بالمقتضـــــــــــــيـات القـانونيـة الواردة بالقـانون رقم  

ــــع ــــ ي لضـ ــــنب الرئي ـ ف الحماية القضـــــائية حيث يســـــتثني هذا القانون القرارات الصـــــادرة بهدف حماية الأمن الداخلي والخارجي  السـ

 1586للدولة، والذي هو جزء من النظام العام، من هذا الإلزام.

من جهة أخرى، فإن توظيف المبادل والمعايير الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها، جعل الاجتهاد القضــــــائي الدولي يســــــاير تطورها في 

ـــــايا  1587مجال حماية الحقوق والحريات الأســـــــــــــاســـــــــــــية لثجانب ـــ ـــــدد محكمة العدل الدولية في أحد القضـــــ ـــ ، حيث أكدت في هذا الصـــــ

 المعروضة أمامها على:

من العهد الدولي الخاص   13لواجب التقيد بالقانون باعتباره شــرطا لشــرعية الطرد بمقتيــ   القانون الدولي، إعمالا لأحكام المادة 

بالحقوق المدنية والســــياســــية، ولاحظت أن طرد أجن ي موجود بصــــورة قانونية في إقليم دولة طرف لا يمكن أن يتفق مع الالتزامات  

ــاري المفعول، في هذه الحالة    الدولية لهذه الدولة إلا إذا صــــــدر على نحو متســــــق ومناــــــجم مع القانون، أي مع القانون الوطني الســــ

 1588يصبح احترام القانون الدولي مشروطا إلى حد ما باحترام القانون الوطني.

في نفس الســـــــــــــيـاق، أكـدت لجنـة القـانون الـدولي أن عبـارة النظـام العـام لهـا طـا ع واســـــــــــــع يؤدي اعتمـادهـا بصـــــــــــــفـة متكررة ومتواترة  

وتســــهيل تكييفها إلى المســــاس بمبدأ أســــادــــ ي يتمثل في ضــــرورة التزام الدولة بالتقييم المعقول وبحســــن نية لأســــباب الطرد، ومراعاة  

 1589لا سيما الطا ع العملي للتهديد المترتب على الوقائع.خطورة الوقائع في جميع الظروف 

وبالتالي فإنه من الضــــــروري تدقيق أكأر  شــــــأن هذا المفهوم، وجعله يخضــــــع لمعايير واضــــــحة، لاســــــيما خضــــــوعه لمبدأ تقدير الطا ع 

الفعلي للتهديد الذي يصل من خلال مؤشرات وقائع كل حالة على حدة، إلى الاعتقاد الراسخ بحدوثه، ما لم يتم تنفيذ قرار الطرد،  

ـــــ ي أهميــة مركزيــة، قــد لا يحتمــل معــه تنفيــذ  عي تــدابير  وذلــك بــالرغم من كون حفظ الن ـــ ظــام العــام من أي خطر محتمــل يكت ـــــ

 الإ عاد، أي تأجيل كالطرد  سنب الضرورة الملحة لحفظ النظام العام.

للإدارة باتخاذ قرار الطرد وتنفيذه دون مراعاة الاســــتثناءات الواردة عليه، خاصــــة الأطفال   يســــمح  02.03ونظرا لكون القانون رقم  

والنســـــــــــاء الحوامل وطالبو اللجوء، فإن حماية الأجانب من طرف القاهـــــــــــ ي الإداري تصـــــــــــبح محدودة وذلك مت  ما كانت الضـــــــــــرورة  

 
 6.، ص 996إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظيرة العقد، الطبعة الأولى  - 1585

 شأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات   03-01( بتنفيذ القانون رقم 2002يوليو   23) 1423من جمادى الأولى  12صادر في  202- 02-1من ظهير شريف رقم  3انظر المادة  - 1586

 . 2002-02-18بتاري   5029المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، جريدة رسمية عدد 

عتبر عملا من أعمال السيادة، إلا  أكد وسي  المملكة في أحد التقارير الصادرة عنه، على أن موافقة الإدارة على دخول الأجن ي إلى المغرب من خلال منحه تأشيرة الدخول، ي - 1587

 . 2011ور أنه يجب الأخذ  عين الاعتبار الجانب الحقوةي والاجتماعي والإنساني لثجن ي، وفق ما تم تكريسه في دست

سعيد مشاي، وضع الأجانب في المغرب، دراسة في التشريع  -. وأيضا: 107، ص 2018، يونيو 2017تقرير مؤسسة وسي  المملكة برسم سنة  -انظر في هذا الصدد:  

 . 261الوطني والالتزامات الاتفاقية للمغرب، مرجع سابق، ص 

 قضية جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.  - 1588

Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea VS Democratic Republic of the Congo) Merits Judgment I.C.J. Reports 2010 page 639 et 669 . 

 وما  عدها.  31ص  2007، نيويوري A/67/10تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز  - 1589
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ــ ي الحفام على أمن الدولة أو الأمن العام ــ ي يتمثل  ،. 1590تقتيـ ــادـ مما قد يترتب عنه آثار قد يصـــعب تداركها، وهذا يمس بمبدأ أسـ

في ضــــــــرورة التزام الدولة بالتقييم المعقول وبحســــــــن نية لأســــــــباب الطرد، ومراعاة خطورة الوقائع في جميع الظروف لاســــــــيما الطا ع 

 1591الفعلي للتهديد المترتب على الوقائع.

وبالرغم من أن الاجتهاد القضـــــــــــائي في رقابته على القرارات الإدارية الصـــــــــــادرة في حق الأجانب لا يكتفي بمراقبة شـــــــــــكلية الطعن، بل 

ــ يمتد للبت في مدى جدية الوقائع والأســـــباب والمبررات التي دفعت لاتخاذه، إلا أنه لا زال يكت ــ ي طا عا محدودا وهو ما يؤكده قرار   ـ

 صادر عن محكمة النقي قي   بما يلي:

لإن القرارات التي تروم حماية الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، مســـــتثناة من ضـــــرورة تعليلها رعيا للمصـــــلحة العليا للوطن، وذلك 

الإدارية، والأمر المســتأنف الصــادر عن رئيس المحكمة الإدارية بصــفته  المتعلق بتعليل القرارات  01.03من القانون    3بصــريح المادة 

القرارات لا يمكن أن تكون مشـــروعيته محل نظر إلا في حالة مخالفته للقانون،   قاضـــيا للمســـتعجلات لا تعتبر أن هذا الصـــنف من

ــــلطة، و ي عيوب غير متحققة في  ــــتعمال السـ ــــة، أو عند ثبوت الانحراف في اسـ ــــدوره عن جهة غير مختصـ ــــكله، أو لصـ أو لعيب في شـ

 1592ه بالإلغاء، يكون بذلك معللا تعليلا سائغا وسليمال.المطعون فيه، ورتب عن ذلك رفي طلب الطعن في قرار الطرد

ودذا كان موقف محكمة النقي واضــــــحا على هذا المســــــتوى، فإن إدارية الرباط ســــــارت أيضــــــا في ذات الاتجاه عندما قضــــــت في أمر  

 طلب إلغاء قرار المنع من الدخول لانعدام الأساس القانوني، ومما جاء في تعليله: ، برفي14/04/2017صادر عنها بتاري  

أن القرار المطعون فيه في نازلة الحال معفى من ضـرورة التسـبيب سـواء إبان صـدوره أو حت  بمناسـبة الدفاع عن مشـروعيته أمام  ل

القضـــــــــاء، والقول بخلاف ذلك يعني تعطيل غاية المشـــــــــرع التي تفرضـــــــــها في هذا الباب ضـــــــــرورة التحفظ على أســـــــــباب هذا النوع من  

تلك الأســــباب فيحد ذاته من مســــاس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، والكل متروي لتقدير  القرارات لما قد ينتجه الإفصــــاح عن 

الإدارة دون رقــابــة عليهــا، وحــاصـــــــــــــــل ذلــك أن مثــل هــذه القرارات التي  ي بطبيعتهــا أقرب إلى أن تكون ســـــــــــــيــاديــة، لا يمكن أن تكون  

ــــب المادة    مشـــــروعيتها محل نظر إلا في حال تحقق إحدى عيوب المشـــــروعية الأخرى  ــــنب، والتي  ي بحسـ من قانون    20عدا عيب السـ

إحداث المحاكم الإدارية مخالفة القرار للقانون، أو وجود عيب في شــكله، أو صــدوره عن جهة غير مختصــة، أو عند ثبوت انحراف  

 1593".في استعمال السلطة من طرف من أصدره، كأن يثنت الطاعن أن للقرار دوافع أخرى مخصية لا علاقة لها بالنظام العام...

بناء على هذه المعطيات، فإن القاهــــ ي الإداري يحق له مطالبة الإدارة بالإفصــــاح عن الأســــباب التي جعلها تهدف إلى اتخاذ قراراتها،  

لاعتبار عنصـــــر الســـــنب أحد الأركان الأســـــاســـــية التي  غيابها يصـــــبح القرار الإداري منعدما ولا  جية له. أي أنه ملزم بمراقبة جدية 

ـــــباب ا لداعية إلى اتخاذها هذه القرارات، بالرغم من أن النصــــــــــوص القانونية تعفي الإدارة من إجبارية تعليل قراراتها  الوقائع والأســـــ

 الماسة بالمراكز القانونية لثجانب. 

 02.03محدودية آجال الطعن في ظل القانون رقم  -2

المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية حددت آجال الطعن لإلغاء قرار إداري في الستين يوما  41.90من القانون رقم   32إذا كانت المادة 

حدد آجالا مختلفة وقصــــــيرة للطعن في القرارات الصــــــادرة في حق الأجن ي،    02.03الموالية لتبليغ القرار أو نشــــــره، فإن القانون رقم  

( ســاعة فق  للطعن في قرار الطرد وقرار الاقتياد إلى الحدود، وأجل خمســة عشــر يوما للطعن 48ي وأربعين )حيث حدد أجل ثمان

 
 .المتعلق بدخول ودقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة 02.03من القانون رقم  27المادة  - 1590

 وما  عدها. 31مرجع سابق ص  A/67/10راجع أيضا تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز - 

 وما  عدها.  31مرجع سابق ص  A/67/10تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز - 1591

 . )قرار غير منشور(. 2524/4/1/2015في الملف الإداري عدد  2017فبرابر  02صادر بتاري ، 39قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقي عدد  - 1592

 .  7101/396/ 2021في الملف رقم   14/04/2021صادر بتاري   467إدارية الرباط، أمر رقم  - 1593
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من   32في قرارات رفي أو منح أو تجديد أو ســـــــــحب ســـــــــندات الإقامة، وهو ما يمثل خروجا عن القاعدة المنصـــــــــوص عليها في المادة 

 1594، التي تمنح الطاعن الذي تقدم بتظلم للإدارة مصدرة القرار أجل الستين يوما من تاري  توجيه التظلم.41.90القانون رقم 

وتطبيقا لهذه المقتضــيات التشــريعية، كرس القضــاء الإداري الآجال المنصــوص عليها ضــمنه، مع عدم الاعتداد بمســطرة التظلم في 

حالة ســـــــــــلوكها، حيث ذهب رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بصـــــــــــفته قاضـــــــــــيا للمســـــــــــتعجلات إلى التصـــــــــــريح بأن لجوء الطاعن إلى 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمدد معه أجل الطعن بالإلغاء،   41.90من القانون  32  مســــطرة التظلم المنصــــوص عليها في المادة

معتبرا الأمر يتعلق بتطبيق مســــــــــــطرة اســــــــــــتعجالية واســــــــــــتثنائية، وبالتالي قيــــــــــــ    عدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني 

 1595المنصوص عليه.

ـــــوص  ــادرة في حق الأجانب، بموجب القانون  وبالتالي فإن أهم ملاحظة بخصـــــ أنه    02.03الأجل المخصــــــــــي للطعن في القرارات الصــــــــ

ضـــــــــــــيق جـدا، ويحول دون فعـاليـة الطعن المحتمـل تقـديمـه، خـاصـــــــــــــة ضـــــــــــــد قرار الطرد أو قرار الاقتيـاد إلى الحـدود الـذي يفتري في 

 اتخاذهما مراعاة ظروف الأجن ي المقيم بالمغرب.

وهذا الوضـع يقتيـ ي ضـرورة منح الأجن ي فرصـة معقولة قبل ترحيله للمنازعة في القرار الصـادر في حقه، خاصـة أمام قلة المحاكم  

 22الإدارية على الصـعيد الوطني، وأيضـا لتسـوية أية مطالبة متعلقة بالأجور وغيرها من المسـتحقات الواجبة له وفق الأحكام المادة 

 1596بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.من الاتفاقية المتعلقة 

 الفقرة الثانية: مظاهر وتجليات قوة السلطة التقديرية للإدارة في مواجهة الأجانب

إن أهم مظاهر الســــــــــــلطة التقديرية للإدارة التي تعتبر مصــــــــــــدر قوة لها في مواجهة الأجن ي حت  في حالة تقديم طعن أمام القاهــــــــــــ ي  

 الإداري تتمثل أساسا في محدودية نظام وقف التنفيذ وعدم إجبارية تعليل الإدارة قراراتها الصادرة في حق الأجن ي.

 نظام وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالأجانب -1

لقد حظي مبدأ وقف تنفيذ قرارات الإ عاد الصـــــــــادرة في حق الأجن ي على مســـــــــتوى لجنة القانون الدولي بأهمية كبرى، حيث أكدت  

هــذه الأخيرة أنــه رغم غيــاب مســـــــــــــوغ قــانوني واضـــــــــــــح يرتكز عليــه الأثر الموقف للطعن في تنفيــذ قرارات الإ عــاد، وذلــك نتيجــة تبــاين  

عـددا من المبررات تجعــل منــه مبــدأ قيــد التبلور ينــدرج في إطـار التطور التــدريجي للقــانون الـدولي، الممــارســــــــــــــة الـدوليــة، إلا أن هنــاي 

فعالية الطعون نفســــــــــها، خاصــــــــــة لما يتعلق الأمر باحتمال حدوث أضــــــــــرار    لاســــــــــيما أن عدم الأخذ به في الطعون المقدمة أثنت عدم

 1597ية لثجن ي العائد إلى بلده الأصلي.الحقوق الاقتصاد جسيمة  عد تنفيذ قرار الطرد قد تطال أيضا

ودائما على مســـــــتوى قواعد القانون الدولي، فإن الأجن ي يجب أن يمنح الوقت الكافي والضـــــــمانات اللازمة لتمكينه من تقديم طعن  

فعال ضــــــــد القرارات الصــــــــادرة في حقه، وفي مقدمتها الحق في الحصــــــــول على المســــــــاعدة القانونية، وخدمات الترجمة الفورية والتي  

ــة معقولة قبل ترحيله، لتســــــــــوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من  تكون مجانية عند الضــــــــــرورة، مع   منح الأجن ي المعني فرصــــــــ

 
نه بأحد أسباب وقف أو قطع الأجل، يشكل أجل الستين يوما للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الماسة بالمركز القانوني للطاعن القاعدة العامة، يمكن أن يتضاعف لاقترا - 1594

 ..ومن ذلك تقديم تظلم للإدارة، تقديم طلب الحصول على المساعدة القضائية، القوة القاهرة

 . 2005راجع في هذا الصدد: ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى  

، يناير 73-72كلوس أويدي ضد المدير العام لثمن الوطني، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد    01/24/ 2007بتاري     15إدارية الرباط، الأمر الاستعجالي رقم    - 1595

 . 280، ص 2007ابريل، -

 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في فقرتها السادسة على أنه:  22تني المادة  - 1596

لأداء له، ولتسوية أية  في حالة الطرد، يمنح الشخي المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو  عده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة ا 

 مسؤوليات مغلقةل. 

 انظر أيضا:  

CADEM, «Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d'application du pouvoir exécutif et de l’interprétation du juge», étude réalisée par 

Nadia Khrouz, Adilaouardi et Hicham Rachidiلا Janvier 2009, p 31 . 

ص من   2012نيويوري    A/67/10رمز  الوثيقة  10الأمم المتحدة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرا عة والستون، الجمعية العامة الدورة السا عة والستون، الملحق رقم    - 1597

 .97إلى  4
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المســــــــــــتحقات الواجبة الأداء له، وتســــــــــــوية أية التزامات معلقة يكون عليه أداىها، دون أن يطلب منه دفع تكاليف الاحتفام به، أو  

تكـاليف الإجراءات القـانونيـة التي تؤدي إلى طرده، كمـا يجـب الإقرار بوقف قرارات الإ عـاد لحظـة الطعن فيهـا، وذلـك على الأقـل في 

 1598الدعوى.المرحلة الابتدائية من 

فقـد خول نظـام وقف التنفيـذ للطـاعن وذلـك قصـــــــــــــد إيقـاف أثر القرار الإداري موضـــــــــــــوع الطعن    02.03أمـا بـالنســـــــــــــبـة للقـانون رقم  

 .الصادر في حقه، وذلك إلى غاية صدور الحكم القاه ي بمشروعية أو عدم مشروعية القرار المطعون فيه

وبالرغم من الأهمية التي تكتســـــــــــــيها هذه الوســـــــــــــيلة من الناحية القانونية، وبالنظر للدور الكبير الذي تخوله هذه الآلية للطاعن في 

. وذلك 02.03مواجهة الإدارة، فإن المشـرع لم يني عليها بقوة القانون في القضـايا المتعلقة بالأجانب والمدرجة في إطار القانون رقم 

 .الاستثنائي لهذه المنازعات إلى غاية صدور حكم حائز لقوة الش يء المقي ي به  شأنها، اعتبارا للآجالات القصيرة للطعن، وللطا ع

رفي تجـديـد ســـــــــــــنـدات الإقـامـة قرارات ســـــــــــــلبيـة غير قـابلـة لإيقـاف التنفيـذ، مما    ويمكن القول أن اعتبـار القـاهـــــــــــــ ي الإداري قرارات

 وهذا ما أكدته محكمة النقي، حيث جاء في أحد قراراتها:  .يجعل الطلب المقدم من طرف الطاعن غير قائم على أساس

ــــعية   لالقرارات الســـــلبية الصـــــادرة عن الإدارة في حق الأجانب ليســـــت بقرارات تنفيذية، لا ســـــيما وأنها لا تدخل أي تعديل على الوضـ

 عمل، لا يجوز للقاهــــ ي الإداري معه تجاوز مرحلة  الســــابقة للمعني، وأن تصــــرف الإدارة لا يعدو أن يكون مجرد امتناع عن القيام

 لمبدأ فصل السل  مما يجعل طلب وقف تنفيذها بدون موضوع. وقف التنفيذ والحلول محل الإدارة لما في ذلك من خرق 

وقف تنفيذ قرار الطرد  وعلى مســتوى الاجتهاد القضــائي، فإن القاهــ ي الإداري لم يع  أي اهتمام لثضــرار التي قد تنجم عن عدم

المعني بالأمر بكون التهمة الجنحية تم توجيهها   الناتج عن رفي تجديد بطاقة الإقامة للطاعن، وقيــ   برفي، الطلب رغم تمســك

ــــلا عن مدة إقامته ـــة عشـــــر )  له  عد طرده من إحدى الشـــــركات، فضـ ـــب خلالها 15بالمغرب التي اســـــتمرت خمســ ( ســـــنة، والتي اكتســ

 1599الذي سيشكل معه إخراجه من المغرب مسا بحقوقه ومركزه القانوني الذي اكتسبه. حقوقا وترتنت عنها التزامات، الأمر

وبالتالي فإن ضــعف الحماية المتعين توفيرها من طرف القضــاء الإداري، في حالة احتمال وجود أخطار، لا يمكن تداركها  عد تنفيذ  

أن يكون رهينا بتوفر الظروف الاســــــــــــتثنائية التي  قرار الطرد. والحال أن الاســــــــــــتجابة لطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية، يجب  

 1600وقابليتها للتنفيذ فور اتخاذها. تبرر الخروج عن قاعدة الأثر الفوري للقرارات الإدارية،

وقد عمل القضاء الإدار  على التأكيد على أن تجسيد الظروف الاستثنائية لوقف تنفيذ قرار إدار  تتمثل أساسا في عنصر   

يسلللتحيل    الجدية والاسلللتعجال، أ  وجود مؤشلللرات تجعل القرار بحسلللب الظاهر غير مشلللروع ويرج  إلغاءه، وأن يرتب أضلللرارا

"نظام وقف التنفيذ مشللللللتق من قضللللللاء الإلغاء ومتفرع عنه،    :تداركها مسللللللتقبلا، وفي هذا الصللللللدد صللللللرحك إدارية مكناس أن

افر في النلازللة عنصللللللللللللران جوهريلان اثنلان وهملا عنصللللللللللللر   ويجوز للمحكملة أن تلجلأ إليله في أحوال اسللللللللللللتثنلائيلة وذللك عنلدملا يتو

 1601وعنصر الاستعجال...". الجدية أو المشروعية،

وبالتالي فإن الأحكام القضـــــــائية التي بتت في طلبات وقف التنفيذ، ســـــــواء اســـــــتجابت أو لم تســـــــتجب لتلك الطلبات، لا تكون معللة 

بالشكل الكافي، ولا تفصل في بيان تحقق شروط وقف التنفيذ من عدمها، وهو أمر لا يخي الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع  

 
ص  CMW/C/GC/2، الوثيقة رمز2003غشت  28بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الصادر بتاري  الصادر عن اللجنة المعنية  02التعليق العام رقم  - 1598

 .وما  عدها 48

 .263محمد الشافذي، ل الأجانب بالمغربل مرجع سابق،  - 1599

دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،    -راجع في هذا الصدد: مولاي يوسف محمد علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية،    - 1600

 .وما  عدها 381، ص 2017-  2016جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 

الوطني   - 1601 التشريع  في  دراسة  بالمغرب،  الأجانب  وضع  مشاي،  والاقتصادية سعيد  القانونية  العلوم  كلية  الدكتوراه،  شهادة  لنيل  أطروحة  بالمغرب،  الاتفاقية  والالتزامات 

 . 17، ص. 2019-2018والاجتماعية، وجدة، 

 .284، ص 9الساعة، العدد  منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع 1996مارس  21صادر بتاري   22/69إدارية مكناس، حكم عدد  - 
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الإدارية فحسب، بل يهم أيضا القرارات الصادرة عن محكمة النقي، الأمر الذي من شأنه إضعاف الحماية المؤقتة التي يمكن أن  

  1602توفرها مؤسسة وقف التنفيذ لثجانب المخاطبين بتلك القرارات.

 

 

 غياب إجبارية تعليل القرارات الإدارية المتعلقة بالأجانب -2

إن أحد أهم التجاوزات الماــجلة والمهدرة للضــمانات الممنوحة لثجن ي، والمضــعفة في الآن ذاته للحماية القضــائية له يتمثل في عدم 

تقيد السـلطات الإدارية بضـرورة تعليل قرارات الإ عاد الصـادرة عنها، خاصـة المتعلقة بطرد الأجانب، رغم تكريس ذلك من الناحية  

ــــة عند ما يتعلق الأمر بالمقيمين في وضـــــعية غير قانونية، حيث تعد هذه الصـــــفة مبررا كافيا لإضـــــفاء الشـــــرعية على القانونية، خاصـ

 1603قرارات الاقتياد إلى الحدود، ما عدا إذا كان الأجن ي طفلا، أو طالب لجوء أو من عديمي الجنسية.

المتعلق  شــــــــأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤســــــــســــــــات العمومية    01.03ودذا كانت المادة الأولى من القانون رقم  

لتلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤســـــســـــات العمومية والمصـــــالح التي عهد    :بتعليل قراراتها الإدارية تني على أنه

تحت   إليها بتســيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية الســلبية الصــادرة لغير فائدة المعني، المشــار إليها في المادة الثانية  عده

صــــلب هذه القرارات عن الأســــباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذهال، فإن  طائلة عدم الشــــرعية، وذلك بالإفصــــاح كتابة في

الاســـــــتثناء الوارد على مبدأ لإلزامية التعليلل المنصـــــــوص عليه في المادة الثالثة من القانون الســـــــالف الذكر، والمتعلق بحماية الأمن  

، يعتبر مظهرا من مظاهر الســـــلطة التقديرية للإدارة التي أضـــــحت تتخذه مبدأ لا اســـــتثناء، في قراراتها  1604الداخلي والخارجي للدولة

الماســــــة بحق الأجن ي في التواجد فوق التراب الوطني، وتتملي من خلاله من رقابة القاهــــــ ي الإداري على مشــــــروعية الســــــنب ومدى  

 .لى الحدود، أو المنع من الدخول، أو منح أو تجديد سندات الإقامةتناسبه والإجراء المتخذ، سواء بالطرد، أو بالاقتياد إ

ودذا كان مبدأ فصــــــــل الســــــــل  يفري على القاهــــــــ ي الإداري أن لا يوجه أوامر للإدارة في منطوق حكمه، أو أن يحل محلها ويصــــــــدر 

إلا أن تحقيق الغاية من  ســـــ  رقابته على القرارات الإدارية تســـــتوجب تأكده من مشـــــروعية عنصـــــر الســـــنب،   ،1605القرار المطلوب

 باعتبارها في وضعية تتوفر فيها على كافة المعطيات المرتبطة بالوقائع التي تعطيها صورة واضحة لتقدير ملا ساتها واتخاذ قرارها.

وبالتالي، فإن القاهـــــــ ي الإداري لا يجب عليه أن يقف في وجه الإدارة، ودنما يجب عليه التصـــــــدي لانحرافها حت  لا تتحول حريتها في 

 ، وذلك لأجل تحقيق المصلحة العامة وحفظ النظام العام.1606التقدير إلى حرية وسلطة مطلقة

ــــب أو الرقابة   ــــواء الرقابة على التناســـــ ــــائية لثجانب بالمغرب ســـــ وعلى الرغم من كافة التطورات الإيجابية التي تعرفها الحماية القضـــــ

ــح في التقدير وتطبيق نظرية الموازنة، إلا أن ذلك لا يرةى إلى المســـتوى المطلوب، حيث لا يزال تذرع الإدارة بحماية   على الخطأ الواضـ

ـــعة، مما يســــــــتدعي جرأة أكبر في إعمالالنظام العام م ـــلطها التقديرية الواســـــ المبادل    ن أجل التملي من إلزامية التعليل يكرس ســـــ

ـــــل ل، وهذا ما أكده الفقيه   الواردة في النصــــــوص الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها، دون اعتبار ذلك مســــــاســــــا بمبدأ ل فصــــــل السـ

 
الطبعة الأولى  80حسن  حيب، القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات ودعمال جامعية، عدد  -راجع في هذا الصدد:  - 1602

 .354، ص 2008

 .392دراسة مقارنة، مرجع سابق ص  -مولاي يوسف محمد علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية،  - 

 . 83مرجع سابق، ص  ،A/67/10الوثيقة رمز   10تقرير لجنة القانون الدولي، الملحق رقم  - 1603

قراراتها الإدارية أنه: "تستثنى من أحكام المادة  بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل    01.03جاء في المادة الثالثة من القانون    - 1604

 الأولى من هذا القانون، القرارات الإدارية التي يقت  ي الأمن الداخلي والخار ي للدولة عدم تعليلها".

  .270 عبد القادر لحريش ي، رقابة القضاء الإداري على القرارات الفردية السلبية للإدارة، مرجع سابق، ص  - 1605

،  1998-1999سنة الجامعية عبد القادر مساعد، القضاء الإداري ضمانة الحقوق والحريات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط، ال - 1606

 . 164ص 
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مارســـــــيل فالين بقوله: لإننا إذا كنا نخشـــــــ   من جرأة القاهـــــــ ي الإداري مما يمنحه لنفســـــــه من ســـــــلطات في هذا الصـــــــدد، فإنه يجب  

 1607الاعتراف في ذات الوقت بأن أخطاء الإدارة وقصورها في أعمالها  ي التي تبرر مثل هذه الجرأةل.

ودذا كـانـت هـذه الملاحظـات تكشـــــــــــــف عن حـدود الحمـايـة القضــــــــــــــائيـة في  عـدهـا النظري والعملي، فـإن الأمر يقتيـــــــــــــ ي الوقوف عنـد 

 تجليات تدخل القضاء في حماية الأجن ي، باعتباره الضامن الأساد ي لمشروعية قرارات الضب .

 المبحث الثاني: تأثير تدخل القضاء في حماية القاض ي الإدار  للأجنبي 

حقه في التنقل والتواجد   لثجن ي الصـــــــــــادر في حقه قرار إداري يمس  02.03بالرغم من الحماية القضـــــــــــائية التي أقرها القانون رقم  

الإداري، إلا أنه في نفس الوقت أضـــعف هذه الحماية    فوق التراب المغربي، وذلك بتمكينه من حقه في تقديم الدعوى أمام القاهـــ ي

من خلال مراقبته لأماكن الاحتفام وأماكن    وأفرغها من أهميتها وذلك من خلال منحه القضـــــــــاء الزجري ســـــــــلطة التدخل لا ســـــــــيما

 الشرعية لتجريمها من طرف المشرع في ذات القانون. الانتظار أو من خلال بته في قضايا الهجرة غير

اقبة أماكن الانتظار وأماكن الاحتفاظ بالأجانب  الفقرة الأولى: مر

ــــلاحية الطعن في هذه   في انتظار القيام بترحيل الأجن ي أو منحه رخصــــــــة الدخول والإقامة من طرف الإدارة، رغم تخويل ـــ الأجن ي صـ

 القرارات أمام القاه ي الإداري، فإن المشرع المغربي منح صلاحية مراقبة أماكن الانتظار وأماكن الاحتفام للقضاء الزجري.

 رقابة القضاء على أماكن الاحتفاظ  -1

ـــــطرة إ عــاد، لا يمكن تنفيــذهــا فورا ـــ ـــــوع مســـــ ـــ فــإن أمــاكن الاحتفـام    ،1608إذا كــان مفهوم تــدبير الاحتفــام يفيــد احتجــاز أجن ي موضـــــ

Zone de Rétention  ،صـالحة لإيواء الأجانب    يمكن تحديد مفهومها على أنها أماكن غير تا عة لإدارة الاـجون تحدد بني تنظيمي

كتــابي ومعلــل، كلمــا تعــذرت المغــادرة الفوريـة    قرار إداري خلال المـدة اللازمـة لمغــادرتهم لإقليم الـدولـة المغربيــة ويتم الإيـداع بنــاء على  

 لثجن ي الصادر في حقه قرار الطرد، أو الاقتياد إلى الحدود، أو الذي رفي السماح له بدخول التراب الوطني.

  تحدد الإجراءات التي تؤطر اللجوء إلى تدبير الاحتفام بالأجن ي.  كما  02.03فالضـــــواب  القانونية المنصـــــوص عليها في القانون رقم  

محددة، وأن يتناســـب مع    يجب أن يكون الاحتجاز منصـــوصـــا عليه في القانون، ويتوكى تحقيق هدف مشـــروع، وأن تقتضـــيه ظروف

ـــــود ـــ غير تــا عــة  منــه، ني على إمكــانيــة الاحتفــام بــالأجن ي في أمــاكن  34، حيــث أن هــذا القــانون، من خلال المــادة  1609الهــدف المنشـــــ

قـادرا على الامتثـال فورا لقرار    خلال المـدة اللازمـة لمغـادرتـه إذا كـانـت الضـــــــــــــرورة الملحـة تـدعو إلى ذلـك، مت  لم يكنلإدارة الاـــــــــــــجون  

صــدر ضــده قرار بالطرد أو بالاقتياد إلى الحدود وليس    رفي الترخيي له لدخول التراب المغربي، كما في حالة طلب اللجوء، أو إذا

ـــــــاء، كما    بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا. وفي هذه الحالة، يتم إخبار الأجن ي ـــ ـــــــاعدة ترجمان عند الاقتضـ ـــ في الحال بحقوقه بمسـ

 1610يخبر وكيل الملك فورا بذلكل.

 35ينوب عنه بصـــــفته قاضـــــيا للمســـــتعجلات ضـــــروريا طبقا للفقرة الأولى من المادة   ودذا كان تدخل رئيس المحكمة الابتدائية أو من

ســــــــــــــاعــة، وتقرر الإدارة الاســـــــــــــتمرار في   24من هــذا القــانون، فــإن ذلــك يتم  عــد انتهــاء الأجــل القــانوني للاحتفــام بــالأجن ي المحــدد في  

ــــة،    الاحتفام، وذلك للقول إما بتمديد مدة الاحتفام أو فري إقامة جبرية ــــلطة المختصـ ــــفره للسـ ــــليم جواز سـ على الأجن ي  عد تسـ

 1611يحمل الإشارة إلى أن إجراء إ عاده قيد التنفيذ. وتسليمه مقابل ذلك وصل يقوم مقام وثيقة الهوية،

 
، ص  1994منها، دار النهضة المغربية،    التقديرية وموقف مجلس الدولةمحمد رمضان بطي ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرن  ي للحد من سلطة الإدارة    - 1607

354 

1608 -   Détention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne pouvant être exécuté  immédiatement. OIM, droit international de la migration, n° 

9, Glossaire de la migration, Op.cit., p 75. 

لا يقري العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، ل من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي جاء فيها:    16انظر الفقرة الرا عة من المادة    - 1609

 لإجراءات يحددها القانونل.  فرديا أو جماعيا، للقبي عليهم أو احتجازهم تعسفا، ولا يحرمون من حريتهم إلا لأسباب ووفقا

 . 02.03من القانون  34راجع المادة  - 1610

 . 02.03من القانون  35المادة  - 1611
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 02.03الابتدائية في ظل القانون رقم   واعتبر أحد الباحثين، عند تحديده للطبيعة القانونية للدور الذي يضـطلع به رئيس المحكمة

من    148أن تـدخـل رئيس المحكمـة الابتـدائيـة لتمـديـد أجـل الاحتفـام لا يصـــــــــــــنف في عـداد الأوامر المبنيـة على طلـب طبقـا للفصــــــــــــــل  

عداد    من ذات القانون، ودنما يصـنف في 149قانون المسـطرة المدنية، باعتباره قاهـ ي الأمور، ولا في باب المسـتعجلات طبقا للفصـل 

القضـــــــاء   يصـــــــدرها رئيس المحكمة الابتدائية بناء على نصـــــــوص خاصـــــــة، وذلك للاســـــــتفادة من  عي خصـــــــائي ومزايا  الأوامر التي

ـــــــبة، وال ـــ ـــــــرعة المناسـ ـــ ـــــــدار الأوامر بالسـ ـــ ـــــــتعجالي من حيث إمكانية إصـ ـــ من العطل، وكذلك من    بت في أيام الأحاد والأعياد وغيرهاالاسـ

 1612خلال تنسي  الإجراءات وجعل هذه الأوامر مشمولة بالنفاذ المعجل.

ـــــ ي بتمديد أجل الاحتفام بالأجن ي لمدة  ـــ ـــــائي القاهـ ـــ ـــــة علنية 15ويمكن تمديد الأمر القضـ ـــ ـــــتدعى لها    يوما، وذلك  عد عقد جلسـ ـــ يسـ

وســـــــــــــائل دفاعه، ويســـــــــــــري مفعول هذا    ممثل الإدارة، ويحضـــــــــــــرها ممثل النيابة العامة، والأجن ي المعني بالأمر مؤازرا بمحام لتقديم

 1613الأمر ابتداء من انقضاء أجل أربع وعشرين ساعة من الاحتفام.

في حالة  يوما، وذلك 15كما يمكن تمديد أجل الاحتفام بالنســــــــــــبة لثجن ي المحتفظ به بموجب أمر قضــــــــــــائي، لمدة ثانية لا تتجاوز  

ســــفر تســــمح بتنفيذ إجراءات   الاســــتعجال القصــــوى، أوفي حالة وجود تهديد شــــديد للنظام العام، أو عندما لا يقدم الأجن ي وثيقة

ـــــر واقعيــة أن هــذا ـــ ـــــــــافي من   تمــديــد مــدة الاحتفــام أو الإقــامــة بــأمــاكن محــددة، وتبين عنــاصـــــ ـــــــــأنــه تمكين الأجن ي من  الأجــل الإضـــــ شـــــ

 1614الحصول عليها.

ورغم طول مدة الاحتفام بالأجن ي في أماكن الاحتفام واحتجازه بها، فإن الفقه والقضـــــــــاء يقران أن المبدأ الذي يقيـــــــــ ي بخضـــــــــوع  

معقولة لازمة لتنفيذ قرار الطرد من جهة، وضــــــــــــمان   احتجاز الأجن ي تمهيدا لطرده لقيود زمنية، يجب أن يقتصــــــــــــر فق  على فترة

القضـــــــــائي في تقديره لضـــــــــرورة   عدم إطالتها من جهة أخرى. وبالتالي ضـــــــــرورة توفير معيار قار يمكن الاســـــــــتناد إليه من طرف الجهاز

احتجازهم، حيث أن الاحتجاز الإداري الذي يكون    احتجاز الأجانب الصادر في حقهم قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود، وكذا مدة

اســـــــــــــتمر إلى مـا  عـد الفترة التي يمكن للإدارة فيهـا تقـديم مبرر  إذا    مشـــــــــــــروعـا وغير تعســـــــــــــفي في البـدايـة، قـد يصـــــــــــــبح إجراء تعســـــــــــــفيـا

 1615مناسب.

ـــــلحتهم   كمـا أن تـدبير الاحتجـاز لا يجـب أن يشـــــــــــــمـل الأطفـال المهـاجرين، ســـــــــــــواء كـانوا مرافقين أو غير مرافقين، لتعـارضــــــــــــــه ـــ مع مصـــــ

ــــكل انتهاكا لحقوقهم ـــ ــــلى، ولكونه يشـ ـــ ــــكن آمنة،    ، وأي تدبير يقيد حرية الأطفال بهدف حمايتهم،1616الفضـ ـــ مثل إيداعهم في مرافق سـ

ــانـــات ـــــمـ ـــ ــايير وضـــــ ــة الطفولـــة، وبتطبيق معـ ــايـ ــام حمـ ــال، وأن يظـــل في أدنى الحـــدود    ينبني تنفيـــذه داخـــل نظـ ــة لثطفـ ــديلـ ــة البـ ــايـ الرعـ

 1617الطفل من الإضرار بنفسه أو  غيره. الضرورية، وأن يكون مشروعا ومتناسبا مع هدف حماية

 
للقضاء، ندوة حول موضوع لقراءة في قانون    المعطي الجبوبي، مجال تدخل القضاء العادي في قانون دخول ودقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة، المعهد العالي  -  1612

 . 80و 79الهجرةل، ص 

 . 02.03من القانون  35المادة  - 1613

بالمغرب والهجرة غير المشروعةل، مرجع سابق،  المتعلق بدخول ودقامة الأجانب 02.03محمد عبد النباوي، لدور القضاء في محاربة الهجرة غير المشروعة على ضوء القانون  - 1614

 .76ص 

 . 60 مرجع سابق، ص  A/67/10الوثيقة رمز  10الأمم المتحدة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرا عة والستون، الملحق رقم  - 1615

 .E/CN.4/2003/85الوثيقة رمز  2002دجنبر  30رودريغيسل بتاري   تقرير المقررة الخاصة بحقوق الإنسان للمهاجرين السيدة لغابريلا -

الإنسان، بما في ذلك النهج البديل لتحسين    )ب( حول لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق   75الجمعية العامة لثمم المتحدة، الدورة السادسة والسبعون، البند    - 1616

 .15ص  A/76/257، الوثيقة رمز2021يوليوز  30التمتع الفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 

المعنية بحماية حقوق الطفل، الوثيقة رمز   ( للجنة 2017) 23( للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 2017) 4التعليق العام المشتري رقم   -  1617

CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23،  3مرجع سابق، ص. 
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ـــعه أو   وقد أكدت لجنة حقوق الطفل على أن مبدأ عدم جواز احتجاز الأطفال وذلك على اعتبار أن احتجاز أي طفل  ســـــــــنب ــ ـــ وضـ

وضـــــــع والديه في الهجرة، يشـــــــكل انتهاكا لحقوق الطفل، ويتنافي مع مبدأ مصـــــــالح الطفل الفضـــــــلى، وأنه لا يمكن لاعتبارات منها تلك 

 1618الطفل. المتصلة بالتدابير العامة لمراقبة الهجرة أن تطغى على اعتبارات مصلحة

من جهة أخرى، يجب إبلاغ الأجن ي موضوع تدبير الاحتفام اعتبارا للقواعد المنظمة لحقوق الأجانب على المستوى الدولي، بأسباب  

هذا الإجراء وأســــــــســــــــه القانونية لحظة إخضــــــــاعه له، وبلغة يفهمها، ودخباره  ســــــــبل الانتصــــــــاف المتاحة باللغات الأكأر اســــــــتخداما  

 1619صال بين الأجن ي المعني والسلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة التي يعتبر أحد رعاياها.وفهما، وتيسير جميع سبل الات

ــــل وفردي وأن ينظر هذا    ويتعين أن يســــــــتند كل تدبير من التدابير الاحتجازية التي تقيد الحق في الحرية اســــــــتثنائيا، إلى ـــ تقييم مفصـ

مع الهدف المراد تحقيقه، ويقتي ي مبدأ التناسب من الإدارة    التقييم في ضرورة ومدى ملائمة أي تقييد للحرية، وأن يكون متناسبا

ودعطاء الأفضــــــــلية للتدابير الأقل قســــــــرا خصــــــــوصــــــــا التدابير غير الاحتجازية، كلما كانت   عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير،

 1620لتحقيق النتيجة المتوخاة من هذا الإجراء. هذه التدابير كافية

ودذا كان الطعن بالاســــتبناف في أوامر تمديد مدة الاحتفام أمام الرئيس الأول لمحكمة الاســــتبناف أو من ينوب عنه قبل انتهاء مدة  

ــــاء قرار التمديد 48 ــــاعة من انقضـــــ الذي أعطاه المشـــــــــرع لثجن ي الموجود رهن الاحتفام، فإنه جعل هذا الطعن غير موقف    1621ســـــ

 لتنفيذ قرار الإ عاد. 

بضــرورة أن يكون الطعن في قرار الاحتفام كتابيا ومعللا، فإن المشــرع لم يني    02.03من القانون رقم   34وبالرغم من إلزام المادة  

ـــــــتوجب الرجوع إلى القواعد العامة للطعن بالإلغاء ـــ المتعلق    41.90المنصـــــــــــوص عليها ةي القانون   على إمكانية الطعن فيه وهو ما يسـ

الإدارية في سـتين يوما، رغم تعاري هذا الأجل والطا ع المسـتعجل    بإحداث المحاكم الإدارية، والتي حددت أجل الطعن في القرارات

 1622الذي تكتسيه تدابير الاحتجاز.

لا ينبغي  34انطلاقا من هذه المعطيات، يمكن القول أن تدابير الاحتجاز المتخذة ضـــــــــد الأجن ي قيد الإ عاد طبقا لمقتضـــــــــيات المادة 

فضــــلا عن   ،1623أن تكون ذات طا ع عقابي، بل بجب أن تكون في أماكن منفصــــلة عن تلك المخصــــصــــة لثمــــخاص مســــلوبي الحرية

ــــتحالة ــــوص المحدثة لأماكن الاحتفام    الالتزام ب جالها والالتزام بإنهاعها في حالة اســـــ ــــدار النصـــــ تنفيذ قرار الطرد، إلا أنه لم يتم إصـــــ

 1624والمنظمة لها.

 
الطفل، الوثيقة رمز  ق  المعنية بحماية حقو   ( للجنة2017)22راد أسرهم، ورقم  ف( للجنة المعنية بحماية حقق جميع العمال المهاجرين وأ2017)  3التعليق العام المشتري رقم    - 1618

CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22  9مرجع سابق، ص. 

بالسلطات القنصلية أو الدبلوماسية  - 1619 للدولة التي يعتبر الأجن ي موضوع تدبير   تؤكد اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن الاتصال 

 .10مرجع سابق، ص    CMW/C/GC/2 الاحتفام أحد رعاياها، يجب ألا يكون إلا إذا طلب منها ذلك، الوثيقة رمز

 .9سابق، ص  مرجع CMW/C/CG/2الوثيقة رمز  2اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم  - 1620

قرارات التمديد للرئيس الأول لمحكمة الاستبناف    إن عدم تحديد المشرع أجلا للطعن بالاستبناف في الأمر القضائي القاه ي بتمديد مدة الاحتفام، ودسناده البت في الطعن ضد  -  1621

ساعة من انقضاء قرار التمديد، ويحق لجميع    48الطعن بالاستبناف يجب تقديمه قبل انتهاء    ساعة من رفع الأمر إليه، يفسر أن أجل  48أجل  أو من ينوب عنه بصفة فردية في  

 العامة أو الوالي أو العامل.   الأطراف الاستبناف، الأجن ي والنيابة

ودقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعةل،    المتعلق بدخول   02.03محمد عبد النباوي، ل دور القضاء في محاربة الهجرة غير المشروعة في ضوء القانون    -راجع في هذا الصدد:  

 .6مرجع سابق، ص 

المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من    حق جميع العمالل من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على    16من المادة    8تني الفقرة    - 1622

قانونية احتجازهم، ويجب على المحكمة أن تأمر بالإفراج عن العامل المهاجر المحتجز إن كان   حريتهم بالقبي عليهم أو احتجازهم في إقامة أمام المحكمة لكي تنت دون تأخير في مدى

 يمكن القول بأنه يسري على جميع الأجانب سواء كانوا عاملين أو غير ذلك.  احتجازه غير قانونيل، وهو مقتي ي

بالتعاقد مع   أكدت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أنه لا يجوز للدول أن تكون في حل من التزاماتها في  -  1623 مجال حقوق الإنسان، وذلك 

مجال المراقبة، ودذا أسندت الدولة مهمة الاحتجاز إلى شركات خاصة، فإنه يتعين عليها   مؤسسات خاصة لاحتجاز الأمخاص الأجانب، وذلك لما تطرحه هذه المراكز من صعوبات في

 تدريب موظفي هذه المراكز على احترام حقوق الإنسان، وعلى مراعاة الحساسيات الثقافية، واعتبارات السن ونوع الجنس. أن تكفل احترام حقوق هؤلاء الأجانب وأن تكفل

 وشروط تسييرها وتنظيمهال. الأماكن المشار إليها في هذه المادة على أنه ل.... تحدد بني تنظيمي مقر 02.03من القانون  34الأخيرة من المادة تني الفقرة  -  1624
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الإجراء، في معظم الأحيـــان، من    ويتعين على المشـــــــــــــرع التنصـــــــــــــيي على بــدائــل الاحتجـــاز الإداري، بــالنظر إلى مــا ينطوي عليـــه هــذا 

ـــــيـة، على  ـــ ـــــاديـة أو النفســـــ ـــ ـــــواء من النـاحيـة الاقتصـــــ ـــ والأطفـال. وذلـك بـالنظر لمـا يثيره الحرمـان من الحرية    الزوجينعواقـب وخيمـة ســـــ

 بالنسبة إلى أفراد الأسرة المهاجرة، ولا سيما الزوجات والطفل القاصر.

ـــــية   كما يجب عدم اللجوء للاحتجاز إلا كملجأ أخير، ولأقصــــــر فترة زمنية مناســــــبة، مع مراعاة مصــــــالح الطفل وتوفير أماكن معيشـ

منهم إلا إذا كان هذا الفصــل ضــروريا    مناســبة لثطفال، ودنشــاء وحدات عائلية خاصــة، وعدم فصــل الأطفال عن والديهم على كره

من اتفاقية حقوق الطفل. نفس الأمر ينطبق   3لصــــون المصــــالح الأســــاســــية للطفل. وذلك طبقا لمقتضــــيات الفقرة الأولى من المادة 

صـغار، إذ يجب تلبية هذه الاحتياجات مع    على الاحتياجات المحددة للحوامل، والأمهات المرضـعات، والأمهات اللواتي لديهن أطفال

 1625مرضعات. من الحمل أو كن أمهاتتفادي احتجاز الأجننيات المهاجرات إذا كن في الأشهر الأخيرة 

 رقابة القضاء على أماكن الانتظار -2

القــادمين إلى المغرب بحرا أو جوا وتم رفي طلــب دخولهم إلى التراب المغربي ذات  تعتبر الأمــاكن التي يتم فيهــا الاحتفــام بــالأجــانــب

أهمية خاصــة، ذلك أنه من المحتمل أن يكون من بينهم طالبوا لجوء يتعين دراســة طلباتهم للتأكد مما إذا كانت قائمة على أســاس،  

 1626بميناء أو مطار، وتحددها الإدارة بين نقطة الوصول أو المغادرة ونقطة المراقبة أو التفتيش بها. وتتواجد هذه الأماكن عموما

لمثــــل هــــذه    وفيمــــا يخي الحــــدود البريــــة فــــإن القــــانون لا يني على وجود أمــــاكن الانتظــــار نظرا لكون هــــذه الأخيرة لا تحتــــاج عــــادة

للاحتفـام بـه، خلافـا  ولا حـاجـة  المحلات، إذ أن الأجن ي الـذي لا يقبـل دخولـه إلى التراب الوطني، يعـاد إلى الجهـة البريـة التي قـدم منهـا

 لثجن ي الذي يصل عبر الطريق الجوي أو البحري.

ـــــرع المغربي من خلال المـادة  ـــ على التـأكيـد أن الاحتفـام بـالأجن ي في منطقـة الانتظـار يجـب أن    02.03من القـانون    38وقـد عمـل المشـــــ

آخر، ولا يمكن   ســــــــــــــاعـة قـابلـة للتجـديـد لمـدة ممـاثلـة أخرى بقرار إداري   48بقرار كتـابي معلـل للإدارة، ويجـب ألا تتجـاوز مـدتـه  يكون 

تمديد هذه المدة في مجموعها، إلا بترخيي من رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصــــــــفته قاضــــــــيا للمســــــــتعجلات، لمدة لا  

الأســـــــــــباب التي حالت دون مغادرة الأجن ي للتراب الوطني، وفي   تتجاوز ثمانية أيام بطلب من الســـــــــــلطة الإدارية المختصـــــــــــة، تبين فيه

 1627مع تنيان الأجل اللازم للترحيل. حالة تقديم الأجن ي لطلب اللجوء، عليها أن تبرر ذلك

وفي إطار دور القضــاء الزجري في مراقبة أماكن الانتظار، فإنه يحق لثجن ي الطعن في أوامر تمديد مدة الاحتفام الصــادرة في حقه  

ـــــب آخر قرار للاحتفـام، يرخي لثجن  أمـام الرئيس الأول لمحكمـة ـــ ـــــتبنـاف. إلا أنـه إذا لم يتم تجـديـد المـدة حســـــ ـــ ي بـالـدخول إلى  الاســـــ

الإقـامـة أو    الوطني بتـأشـــــــــــــيرة لمـدة ثمـانيـة أيـام، ويجـب عليـه قبـل انقضـــــــــــــاعهـا مغـادرة التراب الوطني مـا لم يحصـــــــــــــل على بطـاقـة  التراب

 التاجيل.

لذا، ومن أجل حماية الكرامة المتأصلة لثجن ي الذي يحرم من حريته، يجب أن تحترم أماكن الانتظار هذا الاعتبار المعنوي، وذلك 

ـــــتحمـــام    الظروف الملائمـــة بمـــا يتوافق والمعـــايير الـــدوليـــة الملائمـــة، من خلال توفير مرافق الصـــــــــــــرف الصـــــــــــــحي، ومرافق  بتوفير ـــ الاســـــ

المتعلقة بالأغذية ومياه الشــرب، ودتاحة    والغســيل الكافية، والغذاء الكافي، بما في ذلك الغذاء المناســب للملتزمين بالقواعد الدينية

 
بالأجانب خلال المدة اللازمة لمغادرتهم، إذا   وأو    في هذا الصدد، المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة التسريع بإصدار الني التنظيمي الذي يحدد مقر أماكن الاحتفام

 كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك. 

 .3مرجع سابق، ص  2020راجع في هذا الصدد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاري  مارس 

 . : A/RES/65/229، الدورة الخامسة والستون، الوثيقة رمز2011مارس  16راجع في هذا الصدد قرار الجمعية العامة لثمم المتحدة بتاري   - 1625

الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة،    المتعلق بدخول ودقامة  02.03محمد عبد النباوي، دور القضاء في محاربة ظاهرة الهجرة غير المشروعة على ضوء القانون    - 1626

 .74مرجع سابق، ص 

 . 02.03من القانون  38راجع مقتضيات المادة  - 1627
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ــــكل من    الفرص الكافية لهم لممارســـــة شـــــعائرهم الدينية، ودمكانية الحصـــــول  ــــهم لأي شـ ــــمان عدم تعرضـ على الخدمات الطبية، وضـ

 1628أو المحتجزين الآخرين. أشكال المعاملة اللاإنسانية على أيدي الحراس

ــــخي يلقى عليه للبث  القبي ويتم احتجازه لأغراي الهجرة فق ، يجب أن يمثل على وجه الســـــرعة أمام ســـــلطة قضـــــائية وكل مـ

في مدى مشـــــروعية الاحتفام به، ومدى ضـــــرورة اســـــتمرار توقيفه ومشـــــروعيته حســـــب اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال  

ــــرهم، وأن يقع عبء الإثبات على الســـــلطة الإدارية التي اتخذت تدبير الاحتفام، على أنه لا ينبغي أبدا احتجاز    المهاجرين وأفراد أسـ

ـــــة الأطفـال ـــ ـــــلين عن ذويهم لأغراي الهجرة فق ، وهو مـا تم تـأكيـده في تعليق   الأطفـال وبخـاصـــــ ـــ ـــــحوبين بمرافق أو المنفصـــــ ـــ غير المصـــــ

 1629لهذه اللجنة واللجنة المعنية بحماية حقوق الطفل. مشتري

ويمكن القول عند هذا المســــتوى أن المشــــرع المغربي جعل فق  مراقبة ظروف الاحتفام بمناطق الانتظار لا يكت ــــ ي طا عا إلزاميا،  

ـــــ  ـــ ــــاء العــادي الــذي يختي بنســـــ ـــ ـــ ــــاص المراقبــة للقضـــــ ـــ ـــ رقــابــة شـــــــــــــكليــة ورقــابــة ملائمــة على هــذا النوع من    بــل إمكــانيــة منح اختصـــــ

 1630القرارات.

من قانون    148أما فيما يخي القاهــــــــــ ي الإداري، فإنه يراقب في  عي الأحيان أماكن الاحتفام ، وذلك بإعمال مقتضــــــــــيات المادة  

ــــطرة ـــــيات المادة    المســـــ ـــ ـــتند إلى مقتضـ ــ ـــ عن إدارية    من قانون إحداث المحاكم الإدارية. ومن ذلك نجد الأمر الصـــــــــادر 7المدنية التي تسـ

ــائي بالتوجه لمطار محمد الخامس الدولي لطرح ـــ ــاء والذي تم فيه الترخيي للمفوي القضـ ـــ الســــــؤال على المســــــؤول  شــــــرطة   البيضـ

في منطقـة العبور أم لا، وفي حـالـة الرد الإيجـابي،    الحـدود حول مـا إذا كـانـت إحـدى الســـــــــــــيـدات وابنتهـا وأخواهـا القـاصـــــــــــــران يوجـدون 

 1631المنطقة. قضاىها في هذه ترخي له المحكمة أن يسأل عن المدة الزمنية التي تم

ــائي باللجوء إلى مركز إحدى الجمعيات الموجودة ــارت عليه المحكمة الإدارية بوجدة حينما رخصــــــــــت لمفوي قضــــــــ  نفس الاتجاه ســــــــ

المســؤول الإداري للمركز    ببركان لمعاينة حضــور ســيدة رفقة أطفالها الأربعة القاصــرين، جميعهم طالبوا الجوء، وطرح الســؤال على

 1632حول سنب أو أسباب وجودهم بالمركز المذكور.

وخلاصـة القول، إن الحماية القضـائية لثجانب بالمغرب، رغم ما شـهدته من تطور على مسـتوى توسـيع نطاق الرقابة على التناسب  

والخطأ الواضــــــح في التقدير وتكريس نظرية الموازنة، إلا أنه لا تزال تواجه تحديات عملية تحد من فعاليتها، خاصــــــة في ظل اتســــــاع  

حـت غطـاء حمـايـة النظـام العـام. وهو مـا يفري تعزيز دور القضـــــــــــــاء الإداري في إعمـال المعـايير الـدولية  الســـــــــــــلطـة التقـديريـة للإدارة ت

 لحقوق الإنسان بما يضمن توازنا حقيقيا بين متطلبات السيادة وحماية الحقوق والحريات.

غير أن هذا النقا  يثير إشــكالا أكأر تعقدا: إلى أي حد يمكن التوفيق بين منطق الحماية القضــائية لثجن ي ومنطق التجريم الذي  

يحكم ظاهرة الهجرة غير الشــــرعية؟ وهل يشــــكل تجريم الهجرة غير النظامية امتدادا لمقتضــــيات النظام العام أم قيدا جديدا على 

 وضمانات حقوق الإنسان؟فعالية الرقابة القضائية 

 الفقرة الثانية: تجريم الهجرة غير الشرعية

 
لحقوق الإنسان، والجهات الفاعلة ذات الصلة    نظرا لأهمية الرصد المستقل في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والإيذاء، ينبغي أن تتاح للمؤسسات الوطنية  - 1628

الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فرص الوصول على نطاق واسع إلى   في المجتمع المدني، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب

لحق من  المهاجرون أو قد يكونون محتجزين فيها، وأن تتاح لهم إمكانية تقديم الشكايات أمام الجهة القضائية المختصة عند رصدهم أي خرق  جميع أماكن الاحتجاز التي يحتجز فيها

 حقوق الأجانب المحتجزين، 

 سابق.  مرجع CMW/C/GC/2اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز  -راجع في هذا الصدد: 

 شأن التزامات الدول  (  2017حقوق الطفل )  للجنة  23( للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم  2017)  4التعليق العام المشتري رقم    -انظر:    - 1629

 .3مرجع سابق، ص   CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23والمقصد والعودة، وثيقة رمز  في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور 

 . 11-10مرجع سابق، ص  ،-CMW/C/GC/2سرهم، الوثيقة رمز أاللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد   - 

 . 02.03من القانون  38انظر المادة  - 1630

 . 210حول القانون الدولي للاجئين، ص  منشور بدليل تكوين المكونين 2014/03/26  بتاري 234/7102صادر في الملف رقم  234إدارية الدار البيضاء، الأمر عدد  - 1631

 .210القانون الدولي للاجئين، مرجع سابق، ص  منشور بدليل تكوين المكونين في 2013/08/06بتاري    2013/7102/61صادر في الملف رقم  61إدارية وجدة، الأمر رقم  - 1632
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يطرح إشـــــــكال إمكانية إخضـــــــاع الأجن ي لتدبير الاعتقال الاحتياطي    02.03إن دراســـــــة الهجرة غير الشـــــــرعية من خلال القانون رقم  

الذي يحرمه من الحق في اللجوء إلى القاهـــــــــــ ي الإداري للنظر في مشـــــــــــروعية تواجده فوق التراب الوطني، ولكن قبل ذلك ســـــــــــنبحث  

 للحرية. إشكالية الحكم  عقوبات سالبة

 إمكانية تنزيل عقوبات جنائية -1

التــدابير التي تتخــذهـا الـدول من أجـل تقنين دخول الأجـانـب إلى ترابهــا الوطني أو البقــاء فيــه، تتخــذ مجموعـة من الإجراءات التي  إن 

ـــــرعية، وذلك من قبيل تجريم هذا النوع من الهجرة، والاحتجاز ـــــأنها الحد من الهجرة غير الشـ الإداري والطرد، مما يجعل كل    من شـ

ــــة عنه، الأمر الذي    أجن ي لا تتوفر فيه الشـــــــــروط القانونية للدخول والإقامة، يعيش في خوف ــــلطات المختصـــــ من أن يتم إبلاغ الســـــ

كما يحد من فرص لجوئه إلى القضــاء، ويجعله أكأر عرضــة للاســتغلال وســوء   يحد من إمكانية تمتعه بحقوق الإنســان الأســاســية،

 1633.من أنواع الاستغلال والإيذاء المعاملة في العمل، ولغيرهما

ــاعدة عليها وتنظيمها، حيث عاقبت    02.03وقد عمل المشـــرع المغربي من خلال القانون رقم . على تجريم الهجرة غير الشـــرعية والمسـ

منه  عقوبات حنســــية ومالية لكل مــــخي غادر التراب المغربي بصــــفة ســــرية أو بمســــاعدة أو عون من مــــخي    52و 51، 50المواد  

  من أجل نفس الغاية، وكذا كل مــــــــخي نظم أو ســــــــهل دخول أمــــــــخاص مغاربة أو أجانب بصــــــــفة ســــــــرية إلى التراب المغربي أوآخر  

 1634خروجهم منه، سواء كان ذلك مجانا أو بمقابل.

تتعلق بإغلاق   وفي هذا الإطار، فإن الهجرة ليست، حسب المقرر الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، جريمة ولا مشكلة ولا مسألة

ـــــرة   الحـــدود ومنع الأمـــــــــــــخـــاص من حريـــة التنقـــل، وأنـــه بـــإمكـــانهـــا أن تكون حلا، وذلـــك بتنظيم التنقـــل ـــ عن طريق فتح قنوات ميســـــ

 ونظامية، آمنة ومعقولة التكلفة لتعزيز التنوع.

ذلك أن عبور بلـد ما بطريقـة غير مصـــــــــــــرح بهـا، أو دون حيـازة وثائق  ـــــــــــــحيحـة، أو تجـاوز مدة تصـــــــــــــريح الإقامة، لا يشـــــــــــــكـل جريمـة،  

وتجريم الدخول إلى بلد ما بصــــــــــــورة غير شــــــــــــرعية إنما يتجاوز المصــــــــــــلحة المشــــــــــــروعة للدول الأطراف في ضــــــــــــب  وتنظيم الهجرة غير  

 
في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم،    شأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم 2اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم  - 1633

 .3مرجع سابق، ص  CMW/C/GC/2، الوثيقة رمز 2003غشت  28بتاري  

 على أنه: 02.03من القانون  52و-51 - 50تني المواد  - 1634

العقوبتين فق  دون الإخلال بأحكام القانون   درهم وبالحنس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين  10.000درهم    3000يعاقب  غرامة يتراوح قدرها بين  :  50المادة    - 

باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملي   الجنائي المطبقة في هذه الحالات، كل مخي غادر التراب المغربي بصفة سرية، وذلك 

التراب    القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها، أو باستعماله وثائق مزورة، أو بانتحاله إسما، وكذا كل مخي تسلل إلى  من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من

 ⸵ المغربي أو غادره من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك 

قدم مساعدة أو عونا لارتكاب   درهم كل اخص،  500.000درهم و  50.000" يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و غرامة يتراوح قدرها بين  :  51المادة    - 

ينتمي إليها، أو إذا كان مكلفاالأفعال   اقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو    المذكورة أعلاه إذا كان يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان  بمهمة للمر

 ⸵ أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل المستشدمين العاملين في النقل البر  أو البحر  أو الجو  أو في

دخول أاخاص مغاربة كانوا أو أجانب   درهم كل من نظم أو سهل  500.000إلى    50.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من  : ل 52المادة    - 

 السابقتين، وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض. بصفة سرية إلي التراب المغر ي أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين

الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى    درهم إذا ارتكبك  1.000.000درهم و  500.000يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة و غرامة يتراوح قدرها بين   

 من هذه المادة بصفة اعتيادية. 

الثانية من الفصل يعاقب بنفس العقوبات أعضاء كل عصابة أو كل اتفاق وجد اهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة، تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة  

 وعلى الأاخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانك.  من القانون الجنائي على المسيرين من أعضاء العصابة أو الاتفاق 294

التراب المغر ي أو خروجهم منه بصفة سرية، ترفع العقوبة المنصوص عليها  إلى  نتج عجز دائم عن نقل الأاخاص المنظم دخولهم  إلى    إذا  في الفقرة الأولى أعلاه 

 السجن من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

 ويعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الموت".  
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النظامية، ويؤدي إلى احتجاز لا ضـــــرورة له، في حين أن الدخول والإقامة غير الشـــــرعيين قد يشـــــكلان مخالفتين إداريتين، فإنهما لا  

 1635الوطني. يشكلان في حد ذاتهما جريمتين ضد الأمخاص أو الممتلكات أو الأمن

وللحد من نشــــــــــــاط المنظمات الإجرامية المســــــــــــؤولة عن تهريب المهاجرين، فإنه يتعين على الدول الانتقال من منطق عدم التســــــــــــامح  

المطلق إلى موقف الحد من الضـرر. الأمر الذي سـيشـكل ضـمانة أسـاسـية لثجانب للولوج إلى عديد من حقوقهم الأخرى، وحقهم في 

  التبليغ عن جرائم الاتجار بالنشـــــــر وتهريب المهاجرين، وســـــــيصـــــــبح ضـــــــمانة أســـــــاســـــــية ضـــــــد الخوف من إلقاء الولوج إلى العدالة، أو

 1636القبي والترحيل.

ـــــاءة ـــ ـــــتغلال ودســـــ ـــ المعـاملـة والتمييز التي يتعري لهـا المهـاجرون الأجـانـب، التي تم تاـــــــــــــجيلهـا من طرف    ذلـك أن هنـاي حـالات من الاســـــ

العاملات في المنازل، حيث يجبرن على   المقرر الخاص بحقوق الإنسـان للمهاجرين، لاسـيما النسـاء العاملات في القطاع الخاص مثل

ــــفرهن أو غيرها من الوثائق المثنتة للهوية إلى ـــ مســــــــــــتخدميهم، وبالتالي يســــــــــــتطيع المســــــــــــتخدمون  جز هذه الوثائق،  إعطاء جواز ســـــ

إبلاغ السلطات عنهم وتعرضهم للاعتقال والإ عاد، الأمر الذي يجعلهم معرضين للانتهاكات    خاصة في ظل خشية هؤلاء الأجانب من

 1637اللاإنسانية والمهينة. والمعاملة

ــافــة إلى ذلــك، فــإن تجريم المهــاجرين غير النظــاميين، أو نقي ـــــــ قنوات الهجرة النظــاميــة الآمنــة والمنظمــة والمتــاحــة والمقبولــة    بــالإضـــــ

يجعل الأطفال المهاجرين وملتم ــــ ي اللجوء، بمن فهم الأطفال غير المصــــحوبين أو    التكلفة، أو غياب نظم حماية الطفولة الملائمة،

المنفصــــلون عن ذويهم، عرضــــة للعنف والإيذاء، والاتجار، والاســــتغلال الجن ــــ ي، والإشــــراي في الأنشــــطة الإجرامية وغير القانونية  

 1638حسب اللجنة المعنية بحماية حقوق الطفل.

ـــــيـات المتعلقـة بـالعقوبـات  وبـالمقـارنـة بين المقتضـــــــــــــيـات الخـاصــــــــــــــة بـالاحتجـاز الإداري  ـــ لثجن ي بـأمـاكن الاحتفـام والانتظـار، والمقتضـــــ

من دور القاهـــــــ ي الإداري في   الســـــــالبة للحرية، في القانون المغربي، فإنه يلاحظ وجود نوع من التضـــــــارب بينهما. الأمر الذي يضـــــــعف

ــــخاص الأجانب الذين هم ــــا حيفا في حق الأمـــــ ــــكل أيضـــــ ــــر والجرائم المنظمة    حماية هذه الفئة، ويشـــــ ــــحايا لجريمة الاتجار بالنشـــــ ضـــــ

 1639العابرة للحدود.

وبالتالي فإن العوامل الرئيســية لتجريم المهاجرين غير الشــرعيين تتمثل أســاســا في اســتمرار اللاأمن الذي تمثله التهديدات المرتبطة  

المنظمة، وشـــبكات تهريب المهاجرين، وتبييي الأموال، ونفس الأمر يســـري على طالب اللجوء    بالإرهاب وتجارة المخدرات، والجريمة

 1640الذي يمكن أن يقوم بتنظيم أو تسهيل تنفيذ أعمال إرهابية أو المشاركة فيها.

 
 مرجع سابق.  ،CMW/C/GC/2اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز  - 1635

أبريل  28بتاري   A/HRC/35/25الوثيقة رمز  2035مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين  شأن خطة تيسير التنقل النشري لسنة  - 1636

 .6-5، ص 2017

 .14 ص  ،A/58/275الوثيقة رمز  2003غشت  12الجمعية العامة لثمم المتحدة، الدورة الثامنة والخمسون ل حقوق الإنسان للمهاجرينل،   - 1637

-CMW/C/GC/4( وثيقة رمز  2017الطفل، )  للجنة حقوق   23(، للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم  2017)  4التعليق العام المشتري رقم    - 1638

CRC/C/GC/23 13-12، مرجع سابق، ص . 

إلا أن إقرار مبدأ عدم التجريم في هذا الصدد ينبغي   المتعلق بمكافحة الاتجار بالنشر، بمبدأ عدم المتا عة والمسؤولية في حق الخحايا،  27.14من القانون    10-448أقر الفصل    -  1639

 والإقامة فوق التراب الوطني جريمة يعاقب عليها  سلب الحرية. من خلال عدم الاعتداد بالدخول غير النظامي 02.03تعزيزه أكأر في القانون 

المختصة مجموعة من الشبكات والمنظمات   أثنت الواقع العملي ارتباط مجموعة من المهاجرين  شبكات ومافيات الاتجار بالنشر، حيث سبق أن فككت السلطات الأمنية  - 1640

شبكة خلال   256شبكة للاتجار بالنشر خلال السنوات الخمس الماضية، منها    1300أكأر من    وأحالتهم على العدالة، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السلطات المغربية قامت بتفكيك 

 . 2022شهر ماي  وشبكة إلى غاية 10و 2021سنة 

الشرعيين على  عي نقاط    حيث بدأت تكت  ي لطا عا عنيفال  عد تاجيل سيطرة المهاجرين غير  2021وعرفت موجة الهجرة تحولا خطيرا ابتداء من منتصف سنة   

 التهديدات. التزود بالماء ومنع الساكنة المحلية من استغلالها وتعري  عي السكان لممارسات استفزازية ولبعي

قانونية، تم إيواىهم بأحد مراكز   وفي واقعة أخرى تم رصد وقوع مشادات ومواجهات، وتبادل للعنف بين المكلفين بإنفاذ القانون ومجموعة من المهاجرين في وضعية غير 

 الاستقبال، وذلك لمحاولتهم خرق الحجر الصحي دون رخصة وعدم امتثالهم للإجراءات الاحترازية.

 . 5-6، ص 2022يوليوز  13المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمواجهات غير مسبوقة بمعبر مليليةل، خلاصات أولية للجنة الاستطلاع لبناء الوقائع،  -انظر:  
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متوازنة من خلال   تكون وهذا يعني أن ســـــلطة الإدارة في مراقبة الحدود وتنظيم دخول ودقامة الأجانب فوق التراب الوطني يجب أن  

ـــــمـان عـدم تجريم   حمـايـة حقوق هؤلاء الأجـانـب، بمن فيهم أولئـك الـذين هم في وضـــــــــــــع غير نظـامي، وهو مـا لا ـــ يمكن تحققـه إلا بضـــــ

تواجــدهم فوق التراب الوطني، إلا إذا تبين اقترافهم لجريمــة عبر وطنيــة، أو لعمــل عــدائي يســـــــــــــتهــدف الأمن العــام والنظــام العــام أو  

 1641حقوق الآخرين وحريتهم.

اقع العملي  -2  الاعتقال الاحتياطي وما يطرحه من إشكال على مستوى الو

ـــــرعيـة جريمـة  ـــ ـــــع غير نظـامي هو اعتبـار الهجرة غير الشـــــ ـــ ـــــكـال الـذي يطرحـه الاعتقـال الاحتيـاطي لثجـانـب الـذين هم في وضـــــ ـــ إن الإشـــــ

مـدة الرخي   يعـاقـب عليهـا القـانون  عقوبـة ســــــــــــــالبـة للحريـة بـالنســـــــــــــبـة لثجـانـب، ســـــــــــــواء عنـد دخولهم التراب الوطني، أو  عـد انتهـاء

العامة، مما يضعف حماية القاه ي    الممنوحة لهم دون تجديدها، حيث يخضع هؤلاء للسلطة التقديرية لقاه ي التحقيق والنيابة

 الدخول، أو ترحيلهم  عد انتهاء مدة اعتقالهم. الإداري لهم خاصة عند اتخاذ القاه ي الزجري قرارا بمنعهم من

ــــدار    ويتم ـــ ــ ي التحقيق، في انتظار إصـ ــ ـــ ــــجن بناء على أوامر النيابة العامة، أو قاهـ ـــ بموجب الاعتقال الاحتياطي إيداع المتهمين في الاـ

ـــــتنـادا إلى    1642في مواجهتهم أو إنجـاز إجراءات التحقيق الإعـدادي المنصـــــــــــــوص عليهـا في قـانون المســـــــــــــطرة الجنـائيـة  أحكـام ـــ وذلـك اســـــ

 1643خطورة الفعل المرتكب وانعدام الضمانات.

الاحتياطي في إطار الهجرة غير الشـــرعية أجل شـــهر واحد قابل للتمديد مرتين، وذلك اعتمادا على   ويجب ألا يتجاوز تدبير الاعتقال

الجنائية الذي جاء فيه: للا يجوز    من قانون المســــــــطرة  176اعتبار هذه الهجرة جنحة يعاقب عليها القانون إعمالا لأحكام الفصــــــــل  

 في القضايا الجنحية أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهرا واحدا؛

فترته بمقتيـــ   أمر قضـــائي    إذا ظهرت عند انصـــرام هذا الأجل ضـــرورة اســـتمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاهـــ ي التحقيق تمديد

 بأسباب؛ معلل تعليلا خاصا، يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا

 1644لا يمكن تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي إلا لمرتين ولنفس المدة..ل. 

ــائكة   ونظرا لما يترتب ــاكل الشــــــــ ــة، فإنه يشــــــــــكل أحد المشــــــــ ــه مع قرينة البراءة المفترضــــــــ عن الاعتقال الاحتياطي على مســــــــــتوى تعارضــــــــ

ـــــخي، عن  بالحرية الفردية   المطروحة في الســــــياســــــات الجنائية، ذلك أنه يعتبر من أخطر التدابير الماســــــة ـــــلب حرية الشـ لقيامه  سـ

 1645 عقوبة سالبة للحرية خلال المدة المحددة بمقتي   القانون. طريق إيداعه في الاجن قبل صدور حكم قضائي يدينه

 
، ص  2021وتمرين حقوةي جديد، مارس  : وضع استثنائي19عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب  عنوان ل كوفيد 2020المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي  - 

12 . 

 . 142مقارنة، ص  دراسة-مولاي يوسف محمدي علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية - 1641

- Didier Bigo, Le phagocytage, des questions de migration et de libre circulation en Europe par les enjeux de sécurité la revue « migration s société », n°116, mars-

avril, 2008, p 75 . 

، ص  2021وتمرين حقوةي جديد، مارس  : وضع استثنائي19عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب  عنوان ل كوفيد 2020المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي  - 

12 . 

 من قانون المسطرة الجنائية. 74و 73، 47وفقا لأحكام المواد  - 1642

في القانون الخاص، جامعة عبد المالك   فؤاد بنيخلف، الاعتقال الاحتياطي بين الني القانوني والعمل القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه -راجع في هذا الصدد:  - 1643

 وما  عدها.  28ص  2017- 2016الجامعية طنجة، السنة  -السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 - والاقتصادية والاجتماعية    عبد الفتاح بن الحسين، إشكالية الاعتقال الاحتياطي بين ني القانون وممارسة القضاء، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية 

 وما  عدها. 6، ص  2020  - 2019الرباط، السنة الجامعية 

 من قانون المسطرة الجنائية. 176الفصل  - 1644

 .234، ص 2012إيهاب مصطفى عبد الغني، الوسي  في تنظيم الاجون، دار الفكر الجامذي، الإسكندرية، الطبعة الأولي،  - 1645
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طرف النيابة العامة في إصــدار الأوامر بالاعتقال في  عي الجرائم غير الخطيرة أهم    ويعتبر غياب تعميم اعتماد معايير موحدة من

ـــــــوص عليها في   الملاحظات التي عبر عنها المجلس الوطني لحقوق الإنســـــــــــان، بالإضـــــــــــافة إلى ضـــــــــــعف إعمال ـــ ـــــــائية المنصـ ـــ المراقبة القضـ

 1646الاحتياطي، وعدم تفعيل الإفراج المقيد  شروط. من قانون المسطرة الجنائية كبديل عن الاعتقال 166و 160المادتين 

ـــــحراء، من بينهم طـال ي لجوء،   ـــ ـــــلطـات المغربيـة بـاعتقـال مجموعـة من الأجـانـب من جنوب الصـــــ ـــ ـــــــــه ينطبق على قيـام الســـــ الأمر نفســـــ

 1647هم الدخول إلى مدينة سنتة المحتلة حسب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.توقاصرين، وذلك أثناء محاول

ــــعيتهم، الأمر الذيثوالملاحظ أن الاعتقال الاحتياطي يكون بالإيداع داخل مؤســـــــــســـــــــة ســـــــــجنية مما يؤ  ــلبا على وضـــــ ــ دفع الفريق   ر ســـــ

ـــــجنـاء    الأممي المعني بـالاعتقـال التعســـــــــــــفي إلى التـأكيـد على ضـــــــــــــرورة عـدم اعتقـال المهـاجرين في الاـــــــــــــجون  ـــ ومنع اختلاطهم ببـاةي الاـــــ

 1648المصالح المختصة، وجعل الاعتقال حلا أخيرا. ودراسة الضمانات المحتمل أن تكون بديلة وضامنة لتردد المعني بالأمر على

ــــرة بحرية الأفراد وبتعزيز الثقة في ـــ ــــة الجنائية لها علاقة مباشـــــ ـــ ــــياســـــ ـــ ــــية في تنفيذ الســـــ ـــ ــــاســـــ ـــ أجهزة العدالة   وحيث أن الأولويات الأســـــ

الجنائية، فقد أصـــــدرت رئاســـــة النيابة العامة دورية حول ترشـــــيد الاعتقال الاحتياطي حيث أكدت من خلالها على ضـــــرورة ترشـــــيد  

أوامر الإيداع بالاــجن إلا في الحالات الضــرورية، وعند توفر وســائل الإثبات الكافية مع انعدام   الاعتقال الاحتياطي، وخفي عدد

. كما أكدت على ضـــــــرورة البت في الطعون المقدمة بالاســـــــتبناف والنقي ودحالتها  1649الحضـــــــور وخطورة الأفعال المرتكبة  ضـــــــمانات

ـــتثنائية الاعتقال  على الجهة ـــ ــــــار قرينة البراءة واســـــ ـــتحضـــــ ـــ ــــــرام أجل الطعن فيها، مع اســـــ ـــة  عد انصـــــ ـــ ـــــــائية المختصـــــ ـــ الاحتياطي    القضـ

  1650كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية.

 خاتمة

يتبين من خلال تحليل الإطار القانوني لتدخل الإدارة في القرارات الخاصـة بالأجانب، وكذا اسـتجلاء دور القضـاء الإداري في مراقبة  

القضـــائية المقررة لثجانب تظل رهينة بتوازن دقيق بين اعتبارات الســـيادة ومتطلبات النظام  مشـــروعية هذه القرارات، أن الحماية  

 العام من جهة، وضمانات الشرعية وحماية الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى.

فإذا كان المشـــــرع قد منح الإدارة ســـــلطة تقديرية واســـــعة في تدبير وضـــــعية الأجانب، فإن القضـــــاء الإداري حاول، عبر آليات الرقابة  

على المشــــروعية والتناســــب والخطأ الظاهر في التقدير، إرســــاء نوع من التوازن يحد من التعســــف ويعزز دولة القانون. غير أن هذه  

النصــــــــوص القانونية وطبيعة الســــــــلطة التقديرية المخولة للإدارة، مما يجعل فعاليتها مرتبطة بمدى   الحماية تظل محدودة بحدود

 جرأة القضاء في توسيع نطاق رقابته، وبمدى تطور التشريع نفسه.

 المراجع 

 شـــــــــــــأن إلزام الإدارات   03-01( بتنفيـذ القـانون رقم  2002يوليو    23)  1423من جمـادى الأولى    12صـــــــــــــادر في   202-02-1ظهير شـــــــــــــريف رقم    -

 .2002-02-18بتاري    5029العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، جريدة رسمية عدد  

ــادر بتنفيذه الظهير الشـــريف رقم  02.03القانون   -  1.03.196المتعلق بدخول ودقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشـــروعة، الصـ

 .2003نونبر   13، الصادرة بتاري   5160، الجريدة الرسمية عدد  2003نونبر   11الموافق لـ 1424رمضان  16الصادر في  

 
ذو   28بتاري   7112منشور بالجريدة الرسمية عدد  126، ص 2022 على الفئات الهشة، فبراير 19: تداعيات كوفيد 2021المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان  - 1646

 وما  عدها. 4854( ص 2022يوليو  28) 1443الحجة 

 .141المرجع نفسه، ص  - 1647

 . 3و 1الفقرتين  ،A/HRC/13/30الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الوثيقة رمز -الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الوثيقة رمز  - 1648

 وأيضا:

CADEM, « Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d'application du pouvoir  exécutif et de l'interprétation du juge » Op.cit., p 29 . 

سير الجلسات، وأثرت  شكل واضح في وتيرة تصفية   راجع بالأساس إلى الصعوبات التي أفرزتها لجائحة كورونال على  2021إن الارتفاع في عدد المعتقلين الاحتياطيين بالمغرب سنة    - 1649

 القضايا، 

 حول وضعية الاعتقال الاحتياطي.  2021يونيو  15س/ ر.ن.ع صادرة بتاري   24رئاسة النيابة العامة، الدورية عدد  - 

 س/ ر.ن.ع، مرجع سابق. 24رئاسة النيابة العامة، الدورية عدد  - 1650
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كلوس أويــدي ضــــــــــــــد المــدير العــام لثمن الوطني، منشـــــــــــــور بــالمجلــة المغربيــة للإدارة المحليــة    2007/01/24بتــاري     15الأمر الاســـــــــــــتعجــالي رقم    -

 .280، ص  2007ابريل،  -، يناير  73-72والتنمية، عدد  

ــاء، الأمر عدد   - ــادر في الملف رقم  234إدارية الدار البيضـــــــ حول القانون    منشـــــــــور بدليل تكوين المكونين 2014/03/26   بتاري  234/7102صـــــــ

 .210الدولي للاجئين، ص  

القـانون الـدولي   منشـــــــــــــور بـدليـل تكوين المكونين في 2013/08/06بتـاري     2013/7102/61صـــــــــــــادر في الملف رقم   61إداريـة وجـدة، الأمر رقم    -

 .210للاجئين، مرجع سابق، ص  

في    شـــــــــــــأن حقوق العمـال المهـاجرين الـذين هم  2اللجنـة المعنيـة بحمـايـة حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفراد أســـــــــــــرهم، التعليق العـام رقم  -

 .3، ص  CMW/C/GC/2، الوثيقة رمز  2003غشت   28وضع غير نظامي وأفراد اسرهم، بتاري   

 وما  عدها. 31ص   2007، نيويوري  A/67/10تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز  -

 .المتعلق بدخول ودقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة 02.03من القانون رقم   27المادة   

 وما  عدها. 31مرجع سابق ص   A/67/10تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز -

  A/67/10رمز  الوثيقة 10الدورة الســـــــــــا عة والســـــــــــتون، الملحق رقم تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرا عة والســـــــــــتون، الجمعية العامة   -

 .97إلى   4ص من  2012نيويوري  

 .83مرجع سابق، ص    ، A/67/10الوثيقة رمز 10تقرير لجنة القانون الدولي، الملحق رقم  -

 شــــأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤســــســــات العمومية بتعليل قراراتها   01.03جاء في المادة الثالثة من القانون   

 عليلهال.الإدارية أنه: لتستثن  من أحكام المادة الأولى من هذا القانون، القرارات الإدارية التي يقتي ي الأمن الداخلي والخارجي للدولة عدم ت 

 .E/CN.4/2003/85الوثيقة رمز  2002دجنبر    30ل بتاري   رودريغيس  تقرير المقررة الخاصة بحقوق الإنسان للمهاجرين السيدة لغابريلا -

الإنسـان،    )ب( حول لتعزيز حقوق الإنسـان وحمايتها: مسـائل حقوق  75الجمعية العامة لثمم المتحدة، الدورة السـادسـة والسـبعون، البند   -

 .15ص   A/76/257، الوثيقة رمز2021يوليوز   30بما في ذلك النهج البديل لتحسين التمتع الفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،  

 .3مرجع سابق، ص 2020تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاري  مارس  -

ــاري     بتــ ــامــــة لثمم المتحــــدة  العــ ــة  2011مــــارس    16راجع في هــــذا الصــــــــــــــــدد قرار الجمعيــــة  الوثيقــ ــامســــــــــــــــة والســـــــــــــتون،  الــــدورة الخــ  ،

 .: A/RES/65/229رمز

حقوق الطفل    للجنة 23( للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أســــــــرهم ورقم 2017) 4التعليق العام المشــــــــتري رقم  -

والمقصــد والعودة،    (  شــأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنســان الخاصــة بالطفل في ســياق الهجرة الدولية في بلدان المنشــأ ولعبور 2017)

 .3مرجع سابق، ص   CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23وثيقة رمز

الوثيقة   2035مجلس حقوق الإنســــان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنســــان للمهاجرين  شــــأن خطة تيســــير التنقل النشــــري لســــنة   -

 .6-5، ص  2017أبريل   28بتاري     A/HRC/35/25رمز 

 ، A/58/275الوثيقـة رمز   2003غشـــــــــــــت    12الجمعيـة العـامـة لثمم المتحـدة، الـدورة الثـامنـة والخمســـــــــــــون ل حقوق الإنســـــــــــــان للمهـاجرينل،    -

 .14 ص

الطفل،    للجنة حقوق  23(، للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 2017) 4التعليق العام المشتري رقم  -

 .13-12، ص  CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23( وثيقة رمز 2017)

ــتثنائي19عن حالة حقوق الإنســـــــان بالمغرب  عنوان ل كوفيد 2020لحقوق الإنســـــــان، التقرير الســـــــنوي  المجلس الوطني   - وتمرين    : وضـــــــع اســـــ

 .12، ص  2021حقوةي جديدل، مارس  

 6.، ص  996، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظيرة العقد، الطبعة الأولى  يس العلو  العبدلاو  إدر -

 .2005، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى  ثورية لعيوني -
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دراســــة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في   -، وضــــعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضــــائية،  مولا  يوسللللف محمد علو   -

وما   381، ص2017- 2016القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصـــادية والاجتماعية ســـلا، الســـنة الجامعية  

 . عدها

، وضــــــع الأجانب بالمغرب، دراســــــة في التشــــــريع الوطني والإلتزامات الاتفاقية بالمغرب، أطروحة لنيل شــــــهادة الدكتوراه، كلية  سللللللعيد مشللللللاق -

 .17، ص.  2019-2018العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة،  

ــادر بتـاري    22/69إداريـة مكنـاس، حكم عـدد    -  منشـــــــــــــور بـالمجلـة المغربيـة للإدارة المحليـة والتنميـة، ســـــــــــــلســـــــــــــلـة   1996مـارس   21صـــــــــــ

 .284، ص  9الساعة، العدد   مواضيع

ــاء الإداري المغربي، منشـــــورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،  حسلللللن صلللللحيب - ــلة مؤلفات ودعمال جامعية، عدد  ، القضـــ ــلســـ  80ســـ

 .354، ص2008الطبعة الأولى  

 .392دراسة مقارنة، ص   -، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية،  مولا  يوسف محمد علو   -

  .270 ، رقابة القضاء الإداري على القرارات الفردية السلبية للإدارة، مرجع سابق، صعبد القادر لحريش ي -

، القضـــــــــــــاء الإداري ضـــــــــــــمـانـة الحقوق والحريـات، أطروحـة لنيـل الـدكتوراه في القـانون العـام، جـامعـة محمـد الخـامس،  عبلد القلادر مسللللللللللللاعلد  -

 .164، ص  1998-1999الرباط، السنة الجامعية 

منها،    ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرن  ي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولةمحمد رمضان بطيخ -

 .354، ص  1994دار النهضة المغربية،  

ــاء العادي في قانون دخول ودقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشــــــــــــروعة، المعهد العاليالمعطي الجبو ي - ــاء،    ، مجال تدخل القضــــــــــ للقضــــــــــ

 .80و 79ندوة حول موضوع لقراءة في قانون الهجرةل، ص  

 .02.03من القانون   35المادة  

ــاء في محـاربـة الهجرة غير المشـــــــــــــروعـة على ضـــــــــــــوء القـانون  محملد عبلد النبلاو   - بـالمغرب    المتعلق بـدخول ودقـامـة الأجـانـب 02.03، لدور القضـــــــــــ

 .76والهجرة غير المشروعةل ، ص  

في القانون الخاص، جامعة عبد    ، الاعتقال الاحتياطي بين الني القانوني والعمل القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراهفؤاد بنيشلف -

 وما  عدها. 28ص   2017- 2016طنجة، السنة الجامعية   -المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  

  محمد الخامس، كلية العلوم القانونية ، إشـكالية الاعتقال الاحتياطي بين ني القانون وممارسـة القضـاء، جامعة عبد الفتاح بن الحسلين -

 وما  عدها. 6، ص  2020  - 2019الرباط، السنة الجامعية  -والاقتصادية والاجتماعية  

 .234، ص 2012، الوسي  في تنظيم الاجون، دار الفكر الجامذي، الإسكندرية، الطبعة الأولي،  إيهاب مصطفى عبد الغني

- Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea VS Democratic Republic of the Congo) Merits  Judgment I.C.J. Reports 2010 

page 639 et 669. 

- CADEM, «Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d'application du  pouvoir exécutif et de 

l’interprétation du juge», étude réalisée par Nadia Khrouz, Adilaouardi  et Hicham Rachidiلا Janvier 2009, p 31. 

- Détention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne pouvant être exécuté  immédiatement. OIM, droit 

international de la migration, n° 9, Glossaire de la migration, Op.cit., p 75. 

- Didier Bigo, Le phagocytage, des questions de migration et de libre circulation en Europe par les enjeux de sécurité ? in 

revue « migration s société », n°116, mars-avril, 2008, p 75. 
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